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 التعويض عن إصابات العمل

 الفقه الإسلاميمن منظور 

د. عادل عبد الفضيل عيد
(1)

 

سلامية/ ل دراسات اكلية ال CIS-IS45عداد هذا البحث ضمن المشروع البحثي رقم: إ تم

 حمد بن خليفة في دولة قطرجامعة 

ه ه وصحبلوعلى آ ،، والصلاة والسلام على أشرف المرسلينالحمد لله رب العالمين

 م بإحسان إلى يوم الدين.ومن تبعه ،والتابعين

 وبعد

مة، وهو اج قائلما قامت للإنت بل لولا العمل ،إن العمل عنصر من عناصر النتاجف

 ثر في الاقتصاد وحركته.عنصر مؤ 

 ،تعطي الكثير من جهدها وقواها ،عؤثرة في المجتمالمفئات يعتبرون من العمال الكما أن 

، وتعرض من التعب والعنت والمشقةض لكثير والذهنية كذلك، وتتعر بدنية والنفسية، لوطاقتها ا

 .سلامتها للخطر والهلاك

 ،متهاوضمان سلا لها، الحماية توفير ات الضعيفة إلى ه الفئفتحتاج هذعلى ذلك بناء و 

 .بسبب أعمالهم ض عن إصاباتهماحتياجاتها، بالضافة إلى التعويو  وتأمين حقوقها

 :أهمية الموضوع

جرح أو  منت خلال اندماج العامل في عمله يمكن أن يتعرض جسمه لبعض الصابا نم

وهو ما  ،العمل والكسبن عى العجز إلالصابة ؤدي ت اني، أو قدعطيل لمعنى من المعأو ت ،تشويه

العمل لا  ، ومما لا شك فيه أن أضراره الحالاتهذلتعويض في البحث عن استحقاقه ليستوجب 

درجة كبيرة لأسباب متعددة من عمل فقط، بل تهمّ المجتمع بم العامل المصاب أو صاحب الته

 : أهمها

 أو عامع الفيه، سواء كانوا في القطااملين يستفيد من جهود العجتمع كله . أن الم1

ى إلا من جهود القطاع الخاص، فالرقي والتقدم واستمرار الحركة 
ّ
 جميع الأفرادفي المجتمع لا تتأت

 .بالعضل أو بالفكرسواء كان العمل  ،العاملين

  . أن2
 
 لق صاحمخاطر العمل ليست من خ

ً
ما و مؤسسة أو دولة، وإنأبه، سواء كان فردا

 المعاصرة. مات الحياةز لن مستهي م

   ،يه بمردود مالإذ يعود علي ؛العمل ينتفع مباشرة بمجهود العامل صاحب . أن3
ّ
نه يمك

. ،التبعات المالية للعامل ولأسرته ساهمة فيمن الم
ً
 إن لم يتحملها جميعا

 
  . ، السعودية مير سطام بن عبد العزيزجامعة الأكلية الآداب والعلوم، لدراسات الإسلامية،  بقسم ا قارن الشاركال فقه ستاذ الأ -1

 ر، مصر. الإسلامي، جامعة الأزه صادمركز الاقتمساعد مدير 
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جتمع إلى كثير من رّض المل البطالة، يُعب وأسرته، مث. عدم كفالة العامل المصا4

 ضطرب الأمن.م ويالجرائية والأخلاقية، فتنتشر ماعجتلا اار خطالأ 

العامل ض ا لم يعو  ذإ ،لفساد والتخريبء إلى اواللجو ،الاضطرابات العماليةحدوث . 5

 .(1)"ن كل عامل يضع نفسه موضع العامل المصابإ، إذ المصاب

ل في معلابات ظم التعويض عن إصاحكام والقواعد التي تنلأ ابيان إلى يهدف البحث  اهذو 

ن الفقه السلامي إ حيث ،توضيح حقوقهم وتنظيمهاو  ،ن سلامة العماللضما ؛الفقه السلامي

 .حقوق العمالومنها  ،ةلكل جوانب الحياتسم بالشمول ي

 بقة: الدراسات السا

 ومن ذلك: ،التعويض عن إصابة العملموضوع العلمية لت بعض البحوث والرسائل تناو 

انون دراسة مقارنة، لمياء إبراهيم ة في الفقه السلامي والقالمهن إصابة العمل وأمراض -1

الشريعة والقانون، جامعة أم درمان السلامية، السودان،  البشير، ماجستير، كلية

 م.1999

إصابات العمال وأمراض المهنة دراسة تحليلية فقهية قضائية تحليلية ناقدة، موس ى  -2

  .م2001، فلسطين، عاملينحقوق ال، مركز الديمقراطية و 1شكري، ط 

الفلسطيني دراسة مقارنة، منار  عمل في ظل قانون العملأحكام تعويض إصابات ال -3

عدوي، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، حلمي عبد الله 

 .م2008نابلس، فلسطين، 

ا بقانون ارنمق ميضمان إصابات العمل والأمراض الناتجة عن المهنة في الفقه السلا  -4

ة، ماجستير، كلية الدراسات الضمان الاجتماعي الأردني، مها محمد أحمد الحساسن

 م.2012العليا، الجامعة الأردنية، 

التعويض لموضوع أنها تعرضت يلاحظ ائل العلمية سالبحوث والر ستعراض هذه بعد او 

لهذا ولم تتعرض  ،يلتفصوبالي س لجانب القانوني والتنظيمي بشكل أسامن ا عن إصابة العمل

بحث إلى  امما دع ،ات قليلة جداي عدة صفحات أو فقر إلا فالموضوع من ناحية الفقه السلامي 

بالتفصيل، وهذا ما يميز هذا  جانب الفقه السلاميمن مع شتات مسائلها وجالقضية هذه 

 التي تناولت هذه الموضوع. عن غيره من البحوثالبحث 

 منهج البحث:

رح هذه شوذلك عن طريق  ،طياالتحليلي الاستنبلى المنهج ث علبحا اهذ تمديعس

الظواهر بإرجاع القضايا إلى أصولها، وربط الآراء  وتعليلالقضية العلمية، بتحليل نصوصها، 

 
 ، 1 ط، بيروت، لبناندار النفائس، ، محمود آل اللطيف محمودعبد د. سلامية، ماعي في ضوء الشريعة الإالاجتمين أالت -1

 .261ص، م1994
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ثم  .ومحاكمة إلى قواعد متفق عليها عملية تقويم وتصحيح وترشيدمع  ،بأسبابها وعللها

نها، بدراسة ثابتة لاستنتاج أحكام م يةأو التأمل في أمور جزئ مي،لعلالاجتهادي، والتجديد ا الاستنباط

   الراجح منها.إلى بالتفصيل، مع مناقشتها، للوصول  وبيان أدلتها لموضوع البحث، الفقهيةالاتجاهات 

 خطة البحث:

 على النحو الآتي:وخاتمة وأربعة مباحث ظم هذا البحث في مقدمة تسين

 .هطتوخ هجهومنهمية البحث المقدمة: أ

 :تعريف التعويض عن إصابة العملالمبحث الأول: 

 .تعريف التعويضالمطلب الأول: 

 .إصابة العملتعريف المطلب الثاني: 

 :وحكمة مشروعيتهالتعويض  يةعو ر المبحث الثاني: مش 

 .التعويض وعيةر مش  المطلب الأول:

 .التعويض وعيةر مش المطلب الثاني: حكمة 

 : عويض عن إصابة العملالتاق تحقالمبحث الثالث: أسباب اس

 .ش ئ عن إصابة العملاالضرر الن المطلب الأول:

 .العجز المؤقتالمطلب الثاني: 

  .صابة العملالمطلب الثالث: تكييف البدل المالي ل 

 :التعويض عن إصابة العملتقدير : لرابعالمبحث ا

 .التعويض يغطي الضرر الواقع فعلا المطلب الأول:

 .في تقدير التعويض انة بالخبراءعتسالا  المطلب الثاني:

 نتائج والمراجع.الخاتمة: أهم ال
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 لالمبحث الأو

 عن إصابات العمل تعريف التعويض

 :ضالتعويتعريف المطلب الأول: 

 البدل، والجمع أعواض، ويُقال: أعضت فتعويض هو ال :اللغةفي 
ً
إذا أعطيته بدل ما  :لانا

ا عندم هريرة  ذلك حديث أبي ، وقد دلّ على(1)ضةو عالم: ض، والاسمو الع :والمصدر ،هب منهذ

 ، (2)[ما خافوام ضهم أفضلقد عا معرفوا أنه -يعني الجزية  -فلما أحل الله ذلك للمسلمين ]: لقا

 أبدلأي 
ً
 أفضل مما كاهم كسبا

ً
: -ه الله رحم -الشافعيوقد قال المام  .(3)نوا يخشون فوتهطيبا

 عمن تفارق"
ً
 عمن تبد ي أ .(4)"هسافر تجد عوضا

ً
 مكافئا

ً
 والعوض .ى عنه وتغتربأنلا

 
 : الخ
 
  ف، ل

  كل" :وهو
 
 ما أعطيته من ش يء فكان خ
 
  .(5)"فال

 المن اشو 
ً
 ،اللفظ الذي نقصد الحديث عنه :ض وهوويتعتقاقات مادة العوض أيضا

 :ل. والمستقب.": ت كثيرة للفظ العوضاقاشتقن العرب بعد أن ذكر المؤلف احيث جاء في لسا

 .(6)"ضيعو الت

 لق البدل أو االلغة هو مطي فالعوض ف وعليه
 
 لخ
 
  ف، والتعويض هو البدل أول

 
 الخ
 
 ف ل

 .دالا على الاستقبال

 لتعويضريف اصطلاحي لعت لىطلاح الفقهاء فلم أقف عأما في اص
ً
، وإنما استعملوا بدلا

لذي فسه ان نىالمعفي  استعمله ءفبعض الفقها ،عمالهاست وقد اختلفوا في منه لفظ الضمان،

وغيره كالكفالة، والبعض الآخر  للتعويض يض، وبعضهم جعله شاملاعو لتيقصد من لفظ ا

  ة على التعويض.يدل البتبما لا  عرفوه

 التي تدل على معنى التعويض:ان ضمالتعريفات ومن 

 .(7)"رد مثل الهالك، إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيمياعبارة عن  " -

 .(8)"لتالفا غرامة عبارة عن" -

 .(9)"الغير مةثابت في ذ حق" -

مفسدة " :قالف ،لتعويضمن معاني اعبارات يمكن اعتبارها قيم بن الالمام اوقد ذكر 

 
 .192ص ، 7 ج  لسان العرب، ابن منظور، -1
 .86351 :ثي، رقم الحد312 ، ص9 ج الجزية،  خذ منهيؤ كتاب الجزية، باب من البيهقي،   ،السنن الكبرى -2
 .320 ، ص3 ج  ثير،الحديث والأثر، ابن الأ نهاية في غريبال -3
  .84ص، م1996، 1ط، ت، لبنانبيرو ر صادر، دا، يافعلشا محمد بن إدريسلشافعي، ا واندي -4
 .449، ص 18ج  ،لزبيديا ،واهر القاموسمن ج تاج العروس -5
 .192، ص 7 ج  ظور،ابن من لسان العرب، -6
 .6 ص ،4 ج الحموي، ر،  اه والنظائبششرح الأفي ئر غمز عيون البصا -7
 .357 ص ،5 ج الشوكاني، ، خبارالأ شرح منتقى نيل الأوطار -8
 .198، ص3 ج  الشربيني،الخطيب  ،ألفاظ النهاج  عانية ممعرف إلى ج مغني المحتا  -9
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ف": غريمتلاوقال في موضع . (1)"فعُ بتغريمه نظير  ما أتلفه عليهت تندايالجنتلك ا
 
إما  ،ما قابل المتل

 سبحانه
 

 .(2)"تلاف مالهكإ ،أو لحق الآدمي ،امحر ال  د فيكإتلاف الصي ،لحق اللَّ

 اجتهد  والتي لم ،من المصطلحات الحديثةالتعويض طلح مصن أ ماوب
ً
تكن معروفة قديما

جبر ": أو هو .(3)"تالفو ردّ بدل الالتعويض ه": اه فقالو قصود منان الملعلماء المعاصرون لبيا

أو  ي دع بالتعر الواقة الضر غطيهو ت" :ولهفه بقرّ من ع ومنهم .(4)"الضرر الذي يلحق المصاب

الذمة بما يجب الوفاء به من مال : "شغل أو .(6)"عن ضررٍ للغير التزامٌ بتعويض مالي"أو  .(5)"الخطأ

 .(7)أو عمل"

 على المال الذي يحكم به على من أوقع" :أنهبالتعويض  ويمكن تعريف
ً
، في  غيره ضررا

 .(8)"رفمال أو شفس أو ن
 :، للأمور الآتيةبالاختيار ىولالأ  ف هووهذا التعري

 .حكم الحاكمفع للمتضرر عن طريق لتعويض وهو أنه مال يدماهية ا نأنه بي -أ

 :، وهما، الواجب التعويض عنهماأنه شمل نوعي الضرر  -ب

 . الضرر المادي  -1

 .دبيرر الأ الض -2

  :ة العملابإصتعريف : ثانيالمطلب ال

ا ذإ: وأصاب الخطب فلانا ،دركهأ :الش يء أي  هوأصاب ،ئطلم يخ :أصاب أي  :صابةلإا - أ

 :وأصابه بكذا: فجعه به. وأصابهم الدهر بنفوسهم وأموالهم .(9)زلةالناالشدة والمصيبة: ، نزل به

 
 .352 ، ص3ج ، القيمابن ، ن رب العالينع وقعينإعلام ال -1
 .342، ص 3در نفسه، ج الص -2
،  1ج  ،ت، لبنانبيرو  ، دار العلم للملاين،2 ط، مصانيلمحا صبحيد. ة الإسلامية، عوجبات والعقود في الشريمة للماية العالنظر  -3

 .158 ص
 ، الخرطومدار عزة للنشر والتوزيع، ، 2ط  ،محمد د. سيد أمين، القارنسلامي لإافي الفقه  غيرعن فعل ال لتقصيريةا السئولية -4

 .115 ص ،م2002
دار ، 9ط الزحيلي، مصطفى مي )دراسة مقارنة(، د. وهبة سلاوالجنائية في الفقه الإ ةأحكام السؤولية الدنيية الضمان أو نظر  -5

 .87ص ،م2012 /هـ1433الفكر، دمشق، دار الفكر العاصر، بيروت، 
 .1035 ، ص2 ج م، 1998 /ه1418ق، دمش ،دار القلمالزرقا، أحمد  ىمصطفد.  ،الدخل الفقهي العام -6
 ، هـ1432، 2 ، طالسعودية، فهد الوطنية، الرياض للكمكتبة ا، دبيانال دبيان بن محمدد. ، صرةاعم و  املات الالية أصالةالع -7

 .402، 401ص 
 ص، م1999، شبيليا، الرياض، السعوديةإ دار، 1ط ، بوساق محمد بن الدنيد.  سلامي،لإفي الفقه ارر التعويض عن الض -8

 .53صم، 1960امعة الأزهر، ج ،وتشلت دمحمو د.  ،سلاميةفي الشريعة الإ الجنائيةنية و لية الد السؤو  .155
 . 527، ص  1ج مجمع اللغة العربية بالقاهرة،  ، الوسيط العجم  .349، ص  1  جالفيومي، في غريب الشرح الكبير، الصباح النير  -9
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ضررا، أو وأصاب شيئا: أوقع فيه  .(1)الأمر المكروه ينزل بالنسان :يبةالمصو . جاحهم فيها ففجعهم

 .(2)يفتهيام بوظ قالعن  عطلهيؤدي إلى ت ،أحدث فيه أذى 

والذي يتولى أمور  ،صنعة مهنة أومن يعمل في  :العاملو  .لعفلوا المهنة :لمالع - ب

 .(3)الرجل في ماله وملكه وعمله

ء، غير أنهم والناظر في الفقه السلامي لا يجد تعريفا مباشرا لصابة العمل عند الفقها

 ض والدية في الفقه السلامي.التعويضمان و ن الهم عة إصابة العمل أثناء حديثتطرقوا لماهي

فساد  ما يحل بالعامل من أذى أو ضعف أو :تعنيا يمكن تعريف إصابة العمل بأنهو 

 .(4)وكلفه بالعمل ،خلال عمله لمن استعمله ،صحته

 
 .535، ص 1ج ابن منظور،  ،لعربلسان ا -1
محمد أحمد   مها ،دنيالأر  عيان الاجتم ضماسلامي مقارنا بقانون الالفقه الإض الناتجة عن الهنة في والأمراالعمل ت ضمان إصابا -2

 .28 ص، م2012، الأردنية الحساسنة، ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة
،  عجم الوسيط ال . 55، ص 30ج الزبيدي، وس، تاج العروس من جواهر القام .754، ص 11ج ابن منظور،  ،لسان العرب -3

  .628 ص، 2ج بالقاهرة، العربية مجمع اللغة 
ير، كلية الشريعة والقانون، بشير، ماجستفي الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة، لياء إبراهيم ال لهنة ض اار وأمل إصابة العم -4

 .2م، ص 1999مية، السودان، جامعة أم درمان الإسلا
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 المبحث الثاني

 تهعيرومشمة وحك مشروعية التعويض

 :ضالتعوي مشروعية المطلب الأول:

 صائصهاخ لمبدأ منذا اهو سلام، يعة ال غ في شر ئسا ي أمرالمال بالتعويضرار الأض جبر

تعويض عن ال مشروعية على ادر التشريعوقد دلت مص ،ة خالدةمحة سة عامشريع هافتبص

 منها:و  ،نبوية، وأحاديث قرآنيةبآيات ذلك  دكتأالأضرار، و 

ن  } :ميالكر  نآالقر  في -أ
م 
 
ى  ع  ٱف د    ت 

 
م  ف

ُ
ك ي 

 
ل ت  ٱع   دُ ع 

 
ي   وا

 
ل  ب   ه  ع 

 
ث ا م  ى  ٱل  م  د  ت  م   ع 

ُ
ك ي 

 
ل وقوله . (1){ع 

تُ }تعالى  ب 
 
اق ن  ع  إ 

او  ع 
 
 م  ف

 
بُوا تُ ق  ب  ا عُوق 

ل  م 
 
ث م  ه   ب   تعالى }وقوله  .(2){م ب 

 
ا
ُ
ؤ
ز  َٰٓ ج  ةٍ و 

 
ئ يّ 

   س 
ٌ
ة
 
ئ يّ 

ا س  ه 
ُ
ل
 
ث  .(3) {مّ 

عليه  دلما تبين  کروا منذ ن، إلا أن المفسريثيرةان كدل على معتت كانإن ت، و ايالآ  وهذه

أو  ثلهضمن م العروض، وان أوسد شيئا من الحيمن استهلك أو أفك، التعويضمشروعية 

وعن  .(4)"منه مثلهفخذ ، ئارجل شي نكمإن أخذ " :أنه قال ابن سيريني عن الطبر نقل ، فهقيمت

كن فإن تم"فسيره، فقال: ت فيبي ط ر لقأكده ا ما وهو .(5)مثله ن عيينةالنخعي وسفيان ب مإبراهي

وكأن الله حكم له، كما لو تمكن  ،فيشبه أن ذلك جائز ،ل لم يأتمنه عليهلانتصاف من ماامن 

من  الخالية ه المهذبةروعية التعويض في صورتش يدل على ما ما . وهذ(6)"من الحاكم الأخذ بالحكم

 فساد.تقام والالان

 ةادثالح لكويض عن الضرر، تتعالمشروعية  ىما دل في القرآن الكريم عل أوضحو  -ب

تضرر الزرع الذي  لصاحب بالتعويض -لام عليهما الس -سليمان التاريخية التي حكم فيها داود و 

اوُ }جل جلاله:  الله قالفم، ين الكر ا القرآقد حكاهفيه، و الغنم ن نفش م د  ي   د  ۥو 
 
سُل  إ  و 

ن  ان  م   م 
ُ
ك ح   ي 

 
ذ

ي  ث  ٱف  ر  ح 
 
  ل

 
ذ   إ 

 
ش ف 

 
  ت  ن

 
يه  غ مُ ف  م  ٱن 

و 
 
ق
 
ن  و   ل

ُ
  اك

 
حُك د  ل  ه 

  
م  ش ه   . ين  م 

ن   م   ي 
 
ا سُل ه 

ن   م  ه  ف 
 
مً  ف

 
ا حُك ن  ي 

 
ات  ء 

ا
لا

ُ
ك  او 

ع  
مً و 

 
 .(7){ال

ه، لفتأتف آخر  في زرعل رعت ليلاجنما لر غأن  تفسير هذه الآية ذكر المفسرون في فقد

 ،ضرر  نملحقه عما  هل اتعويض الزرع، إلى صاحبنم غل، فقض ى بتسليم افاحتكما إلى داود 

، بقولهم: إلى المتضرر  بتسليم الغنم داود قضاء  المفسرون وعلل ،ي أصابهص الذقللن ار بوج

 غيرها حب الغنم مالالصولم يكن  قيمة الزرع التالف مساوية لقيمة الغنم، دجو   إن داود

 
 . 941 :ء من الآيةة، جز قر سورة الب -1
 . 612 :من الآيةورة النحل، جزء س -2
 . 40 :من الآية جزء، الشورىسورة  -3
 .540 ص، 14 ج الطبري، ، القرآنآي  تأويل عنجامع البيان  -4
 .640 ، ص14 ج ، سابقالرجع ال  -5
 .202، 10 ج  ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -6
 . 79، 78 ة:الآيبياء، نسورة الأ -7
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ذ ئم عندفلز ر، آخ قول  ىلوالحرث عبل الغلة ت، أو مقاي تلفل الغلة التبادفع تعويضا مقي ىحت

غنم ن تدفع الفحكم بأ ،ىرض ما هو أرفق وأ مان قد رأى سليو ى صاحب الزرع. إلالغنم  دفع

م و إلى صاحب الغنم ليق ا، ويدفع الحرثسمونها وأصوافهو  بألبانها فينتفعحب الحرث، إلى صا

ل المهما انكل واحد م ، ردقبلةفي السنة المالغنم فيه ه تالتي أصابحالة الإلى  الزرع دافإذا ع ،عليه

 .(1)وأنفذه ،حکم سليمان بجب داود أعف صاحبه، لىإ

يقول  لمن تفت هنابالمال، ولا يللى مشروعية التعويض احة عقصة بصر هذه ال لتد

 دليل، كثر منأب أمرا ثابتا بها ذلك لأننا عضدنا لنا أو لا؟ عر شهل هو  ،بالخلاف في شرع من قبلنا

 .فهلا يقل أحد بخم ولوهو من المتفق عليه، 

ت السن امك -ج
ّ
ن   :جاء في الصحيح لك ما، ومن ذيضشروعية التعو معلى ة النبوية دل ع 

سٍ 
 
ن
 
 ،  أ

 
: ق ب  ]ال 

ان  الن 
 
ح   يُّ ك  إ 

ت 
 
ل س  ر 

 
أ
 
، ف ه  ائ 

س  ض  ن 
ع  د  ب  ن  م  د  ع 

ؤ 
ُ
ات  الم ه  م 

ُ
ا ى أ يه  ةٍ ف 

ف  ح  ص   ب 
ين  ن 

 
 
ض  ط

 
امٌ، ف يُّ ع  ب 

ي الن  ت 
 
ت  ال ب  ت   ر  ي 

ي ب  ا ي  ف  م  د  اه  اد 
 
 لخ

 
ق
 
ل ف 

 
ان
 
 ف

ُ
ة ف  ح  ت  الص 

 
ط

 
ق س 

 
 ، ف

 
، ف م  ت  يُّ ج  ب 

 ع  الن 

ق  الص  
 
ل ، ف  ة 

ف  ع  ح  م  ج 
ُ
م  ث ج  يل  ي   ف 

ان 
 
ي ك ذ 

 
ام  ال ع 

 
ا الط يه  قُولُ  عُ ف  ي  ، و  ة 

ف  ح  «الص  م 
ُ
ك مُّ

ُ
ت  أ ار 

 
م   ،: »غ

ُ
 ث

 
 
س  الخ ب  ص  ح   ب 

ي  ت 
ُ
ى أ ت  م  ح  ن  اد  ةٍ م 

ف  د   ح 
ن   ع 

 
ا، ال ه  ت  ي 

ي ب   ف 
ي هُو    ت 

 
ة ف  ح  ع  الص 

 
ف د 

 
يح  الص   ف ى اح 

 
ل  إ 

 
ي  ة ت 

 
ل

ت   ر  س 
ُ
ا، و   ك تُه  ف  ح   ص 

 
س  أ ت  م  ر  س 

 
ي ك ت 

 
ت  ال

ي  ي ب   ف 
 
ة سُور 

 
ك
 
أخرى، لكن  وقد وردت به روايات .(2)[ك  الم

 .يض عن الضرر عو روعية التش يح في تقرير ملحديث صر ذا ا. وهواحد معناها

 : عازب ابن راءبلااقة في نبدأ التعويض أيضا: قضاء رسول الله روعية معلى مش  لدو  -د

 ]:  صةمحيحرام بن  ی رو فقد 
 
ت  ح  ن  أ

 
ل
 
خ از بٍ د 

ن  ع 
اء  ب  ر 

ب 
 
ل  ل 

ً
ة
 
اق

 
 ئ  ا ن

 
ق
 
، ف يه   ف 

ت  د  س 
 
ف
 
أ
 
، ف

ً
ا
 
ى ط ض  

  
 

سُولُ اللَّ   ر 
 
ه   ع  ن  أ

 
ى أ

 
ط  ل ائ 

و  ح 
 
ا ب   ل  ال

ه 
 
ظ ف  االن  ح  ن  م 

 
أ ، و  ار 

ام   ه 
ل  ض 

ي 
 
الل ي ب  اش  

و 
  
ت  الم

د  س 
 
ف
 
ى نٌ ع  أ

 
ل

 
 
اأ ه  ل 
هنا: هو إلزام أصحابها بتعويض ما أفسدته  نالضما ىهم، ومعنيل. أي: مضمون ع(3)[ه 

 .اشيهم من الزرع والشجرو م

ن  ]: الله : قال رسول قال ن بشير مان بالنع نعو ه_   م 
 
 ف   أ

ً
ة اب   د 

 
ف

 
ق ب  و 

ن  سُبُل  ي س  يلٍ م 

 
 . 645ص  ،5 ج طي، السيو  ،تفسير بالأثورال در النثور فيال. 744ص  ،18ج  الطبري، ،القرآنآي  ويلتأ عنع البيان جام -1

 .307، ص 11 ج  القرطبي،، الجامع لأحكام القرآن
 .5225 :يثالحدرقم ، 36 ، ص7 ج لغيرة، اباب  ،ح كتاب النكا ،  بخاريلحيح ا ص -2
ند مسد، مسند أحم .2904 :ديثرقم الح ،470ص ، 2 ج والحراسة،  في الضواري اءالقضلأقضية، باب كتاب اك،  موطأ مال -3

ح أنه  والراج  ،اده اختلاففي إسنو  .23691 :رقم الحديث. 97، ص 39، ج ودعن مسيصة بحديث مح الأنصار، 
جميعهم ن لأ ؛راسيل الثقاتديث من مفالحابن عبد البر: " قال. في نص القرآن إلا أنه موافق لحكم سليمان  ،مرسل

في   -جل عز و  - اللهنصه  ق لاوهو مواف، والعمل ول العراق بالقب ئفة من أهلجاز وطاأهل الحقاه وهو حديث تل ،ثقة
اوُ }كتابه عن  د    د  ۥو 

 
ذ  إ 

ن  م   ي 
 
سُل ي و  ان  ف  م 

ُ
ك ح  ث  ٱي  ر  ح 

 
 نأهل العرب أ أويل القرآن ولغة ولا خلاف بين أهل العلم بت ....  {ل

 (.205 ص ،7 ،ج  ،الأمصارب فقهاء الجامع لذاه الاستذكار). "لا بالليلإالنفش لا يكون 
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ل  
س 
ُ  
ين  الم م   ،م  ه  اق 

و  س 
 
ي أ  ف 

و 
 
  ،أ

 
ط و 

 
أ
 
ت  ف

 
ي  ئ لٍ ب   ر ج 

و 
 
ام   ،دٍ أ

هُو  ض 
 
جاب التعويض يفي إ واضح وهو .(1)[نٌ ف

 ن.ن بواسطة الحيواميللمسل ر بب في ضر س على من ت

 ]: ل قو ي ول الله سر  سمع أنه،  عن أبيه دیز یبن السائب  وروى  -و
ُ
خ
 
أ  ي 

 
ن  لا

 
م  ذ

ُ
دُك ح 

 
أ

ا ت  ا«م  ادا  ج 
 

لا بًا، و  ع 
 

يه  لا خ 
 
ا ،ع  أ م  ي 

 
ال  سُل

 
ق بً نُ: »و  ع 

 
 ل

 
لا ا« ا و  دا ن   ،ج  م    و 

 
ص  أ  ع 

 
ذ
 
اخ ه  رُد  ي 

 
ل
 
يه  ف خ 

 
. (2) [ا أ

لتزام حينئذ صاحبه، فالا على هتن فو إ، فبرد الش ي بعينه ذخيلزم الآ  -ا هو واضح كم - ثيوالحد

 .القيمة أو لثالم دل، وهوبباليكون 

لوا لذلك قواعد صّ أض، و تعويلاعلى مشروعية تدل الفقهاء اس اوغيره وصالنص هبهذف

 لما فات منها باكل  منوأموالهم وأبدانهم الناس  لحياةكلية صيانة 
ً
  .لتعويضاعتداء، وجبرا

الأصل الثاني: أن جميع "وقال: . (3)"ة اقتضت التضمين بالمثلسنال": ابن القيم لقا

 رده قترضحتى الحيوان، فإنه إذا ا ،ةمع مراعاة القيمب المكان س بحبالجنس ت تضمن تلفالما

المقصود الية و اوي للمُتلف في الجنس والصفة والممكان المس والضمان بالمثل بحسب ال . ..مثله، 

وجه  لوإذا كانت المماثلة من ك ...  ،اس والعدللقيوا ى النصأقربُ إل ولا ريب أن هذا ،عوالانتفا

ولا ريب أن  ى المماثلة، فهو أولى بالصواب،إلب كيل والموزون، فما كان أقر تى في المتعذرة حم

 .(4)"لنصاب لى القيمة، فهذا هو القياس وموججنس إمن الاثلة قرب ممالجنس إلى الجنس أ

فيجب نفيه من حيث المعنى ر من حيث الصورة، ر نفي الض وقد تعذر": انيساوقال الك

 .(5)"كنفينتفي الضرر بالقدر المم ،قام المتلفلضمان مقوم ايل ؛بالضمان

 ]:  قوله ،دأ عام أساس يمبكعويض جاب التيد إلى إرشي ومما
 

ر  لا ار  ر  و  ض  ر   ض 
 

 يفف ،(6)[لا

 كل من همأمواللحياة الناس وأبدانهم و  صيانة ضعلى مشروعية التعوي دلالةالحديث  هذا

 .ضر ما فات منها بالتعويجباعتداء، و 

النصوص  نما خرجوهتقهاء المسلمين في وضع قواعد كلية اسجهود الفتضافرت  وقد

  .(8)رر لا يزال بضرر الض، و (7)زاليالضرر  :عداو قمثل ، التعويضمشروعية هي تقرر ، و الشرعية

 
 . 17693 :ثيرقم الحد، 597ص ، 8 ج ، لهاباب الدابة تنفح برجب صفة السوط، اع أبواكتاب جمللبيهقي،   كبرىالسنن ال -1
 .5003 :ثي، رقم الحد135، ص 7 ج على الزاح،  ءيذ الشمن يأخباب ، دبالأكتاب   ،سنن أبي داود -2
 .80ص ، 2ج لقيم، ابن ا ،ينالعال عن رب ينم الوقععلاإ -3
 .20، ص 2ج  ،بقالسا رجعال -4
 .651، ص 7ج الكاساني، الشرائع، في ترتيب  الصنائع عبدائ  -5
  مسند بني  ،حمد. مسند أ 2341 - 2340م الحديث: رق ،ما يضر بجاره في حقهباب من بنى  ،كتاب الأحكام  ، بن ماجةسنن ا -6

رقم الحديث:  ،بيوعال كتاب  ،ينالستدرك على الصحيح. 2775الحديث: رقم  ،  بد الله بن عباسمسند ع ،هاشم
 . رجاهيخ ولمم ط مسللى شر الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ع وقال. 2286

 .7 صسيوطي، ال ، والنظائر الأشباه. 41، ص1ج السبكي، ، ائرالأشباه والنظ .72 ص، يمابن نج، الأشباه والنظائر  -7
 . 2131دة اال، 233، ص 3ج علي حيدر،  ،ة الأحكامرح مجلدرر الحكام في ش -8
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حدود  في ال تطبيقهجحددت م التعويض، وقد ةيلية تدل على مشروعلكا واعدالق هفهذ

 .النصوص الشرعية

 :عويضالت شروعيةحكمة م ي:الثان المطلب

مية في الشريعة السلا إصابات العمل و  الأضرار لا شك أن مشروعية التعويض المالي عن

الخيرة، التي   محةالس  سيد روحهاجدها، وتفي تحقيق مقاصتعتمد عليها  يبادئ التالم أهم من

ولها ع شمم ناسبأ يتبدهذا الملسلامية فكان إقرار الشريعة ال  ،إلى إصلاح دنيا الناسدف هت

و أ الانتقامعن حياة التوحش التي كان  لنسانفهو مبدأ حضاري، رفع ا ،احتهامسو  وخلودها

 اه به المولى جلبح لذيناسب مع التكريم اة السامية التي تتنزله المها، وأنزلؤ ومبد االتشفي شرعه

ه من علي نما كابدل  ،يدفالأصلح والأ  قهدف دائما إلى تحقييا، ه، فشرع له شرعا حكيملالج

 .(1)مفيدالتفكير فيما هو صالح و  هاجو  جاهلية أهدرت فيها المصالح، وانتفى في

اني بالر شريع ا التهذمن أسرار عظمة العمل  ةإصابو  ر لضر افمشروعية التعويض عن 

صيانة  فهو يحققخير، دافعا لكل ضر،  لكل بدأ جامعاالم ال هذبهذه الأمة، حيث جع حمتهور 

 النفس والمالقص، ويحفظ حرمة ع والنالضياو ء لاعتدااو العجز ال من الأمو و اء الأعضو الأنفس 

بل  ،لا تقل شأنا عن حرمة الأنفسالبدن حرمة ن فإاد. الفس بذلك ويعم  ،ستباح وتهدرت حتى لا

لمثل با مبدأ التعويض تقريرون كيأن حكمة ضت التقلك افس. لذالمحافظة على الأن مز هي من لوا

ه يجعله ر ما أتلف لينظ لأن أخذه ؛والمصاب ضرورلحق المقص الذي يضرر والنلل جيرا ،أو القيمة

را ج، وز نواده يكون ذلك قمعا للعلوقت نفس ي اه. وفخذأ ء، فينتفع بماليه ش يکمن لم يفت ع

وجبر  ،والأبدان سفنالأ ريق لحماية ح ط أصل وغرات، وهللحقوق، وسدا للث رعاية، و للمعتدين

  .(2)معا الضرر 

عوض عنه عند ر الموالضر ن إلا مقابل ضرر، ومن ثم فهو واجب الأداء، لا يكو  ويضالتعو 

، أم التلافة، سواء كان عن طريق ه المنفعفي بماالبدن لضرر الواقع على الفقهاء يشمل ا

أم عن طريق التفريط  ،وتفصيله في )الجنايات( والأرش ي الديةوما دونها، وه ،الاعتداء على النفس

دفع لمن وقع عليه الضرر، عليه يمصالح التعويض بدفع مال مقدر أو ر ذلك. ويكون وغيمانة في الأ 

م إن التعويض أثر ث ،طعا للخصومة والنزاع بين الناسوق ،فقدبدلا لما  ،لمن تنتقل إليه التركة أو

 . (3)خطاب الوضع لأنه موجب ؛شرعي

 

 
 

 . 161 صبوساق،  سلامي،لإقه االتعويض عن الضرر في الف -1
 رجع السابق. نفس ال -2
يت، الكو السلاسل، ، دار 2ة، الكويت، ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامي ،مجموعة من العلماءكويتية، الوسوعة الفقهية ال -3

 .36 ، ص13 ج ، هـ1427 – 1404
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 المبحث الثالث

 عملأسباب استحقاق التعويض عن إصابة ال

وقدرته على  ،ة الفقه السلامي وموضوعيته وصلاحيته لكل زمان ومكانلمرون رانظ

والتي بدورها تراعي حقوق  ،تظهر بين الحين والآخروالأمور المستحدثة التي  جداتستاستيعاب الم

في الفقه  (البدني) الضرر الجسدي  حت مسمىت لمالع ةفيمكن إدراج إصابناس، ومصالح ال

والجناية  ،فتشمل إزهاق الروح ،ي تتعلق بالنفس النسانية أو دونهاالتار ر الأض ، وهيالسلامي

أو إذهاب السمع  ،كإحداث الشلل في اليد ،ارتهوظائفها مع بقاء صو أو تعطيل  ،على الأعضاء

 .(1)والآلام اح والشجاجأيضا إحداث الجر كما تشمل  ،والبصر

ن الآدمي لما خلق في أ : "هي للضمانلشرعي النظام اية التي يرتكز عليها سساالأ لقاعدة او 

 .(2)فيجب صون حقه عن البطلان ،الهدرمضمونا عن  ،محقون الدم ،م النفسالأصل معصو 

ويعتبر بمثابة حق من  ،عنها ضوبناء على ذلك فإن أي إصابة عمل يستحق العامل التعوي

 ل الآتي:يبالتفصوذلك العمل  ابة، مقابل الضرر الناش ئ عن إصقهحقو 

 العمل: ةالناشئ عن إصابر ضرلاالأول:  المطلب

ت ينظر فيها، فإن كانمصنع أو شركة ونحوها لعامل أثناء عمله في ث لحدتلتي صابة ال ا

الضرر الذي لحق ي هذا ا المتسببة فهنلأ ؛فإنها ضامنة ،جهة العملناتجة عن تقصير أو إهمال من 

 .بالعامل

ث يحد ولم ،ةمز للا ت احتياطاءات والا االجر كافة تخذت قد ا جهة العمل نتا كاأما إذ

ارأنها  (الجمادات )الآلات (فعل )إصاباتصل في لأن الأ  ؛ تضمنفإنها لا ،إهمال وأصير قتمنها   .جُب 

 : لهمالث اثن لا ببدن العامل من أمريأو الصابة ولا يخلو نزول الضرر 

 بالعمل، تعديكون رب العمل م ل: أنالأو 
ً
العمل فيه،  ملك يا لافيميعمل  بأن كانيا

 .بلادة في البعتالم والأنظمة نلقوانيلعمل لاك لذخالفة لم

نين والأنظمة نه موافق لكل القواأير متعدٍ في عمله، بمعنى ن رب العمل غثاني: أن يكو ال

 بعة في البلاد.المت  

 ب العمون ر أن يك)لأولى ففي الحالة ا
ً
 ، لذا العمالعامل من ه لا يخلو موقف :(ل متعديا

 بتعدي رب العملكون عايأن 
ً
 .هلمم عأو عد ،لما

  لاف :(ب العملصاحدي تع ة )عدميناالثالحالة  وفي
ً
 أو غير متسبب. ،يعدو كونه متسببا

اءُ ]: بقة من قول الرسول في هذه الحالات الساوقد انطلق الباحثون  م  ج  ا  الع  حُه  ر  ج 

 
، 1ط سراج، أحمد محمد د. ، نة بأحكام السؤولية التقصيرية في القانونقار الإسلامي دراسة فقهية م في الفقه ضمان العدوان -1

 . 151ص م، 1993دراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الؤسسة الجامعية لل
 .373، 372، ص 8يم، ج بن نجا لدقائق، الرائق شرح كنز ا ربحال -2
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ئ الب 

ارٌ، و  ارٌ، جُب  ارٌ رُ جُب  نُ جُب  د 
ع 
 
الم   .(1)[و 

تها فلا غرم على فما أصابت من انفلا ،احبهان صة مالمنفلتالدابة  :العجماءالمراد بو 

وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن  ،هاقهور متلفها على ضمانلأن إتلافات الآدمي مضمونة م ... .بهاصاح

 . يؤخذ به أحد

 ،اكبنه الر ت برجلها شيئا ضمصابفأ ،ب عنانهافلفت الراك ،انت مركوبةإذا ك  الدابةو 

 .يضمنلم  ،في ذلك تسببله ون ر أن يكوإذا ضربت برجلها من غي

ها ع فيفيق ،تكون في البادية ،لا يعلم لها مالك ادية القديمة التياد بالبئر هنا العر المو 

 .فلا ش يء في ذلك على أحد ،إنسان أو دابة

 في ملكه أو في حفر بئلو  وكذلك
ً
إذا  ،مان ضفلا ،لفره فتن أو غيها إنسافوقع ب ،مواترا

 .رتغري ولا ،كلى ذإل سببلم يكن منه ت

 ليحفر له اكذا لو استأجر إنو 
ً
  .فلا ضمان ،انهارتف ،رلبئسانا

 ر بئ من حفر وأما
ً
فتلف بها إنسان، فإنه  ،ر إذنك غيره بغيوكذا في مل ،نيمالمسلطريق  في ا

مال وجب ضمانه في  ،ير آدميغاله، وإن تلف بها فارة في موالكفر، ضمانه على عاقلة الحا بجي

 .كور كل حفرة على التفصيل المذ بئربالويلتحق الحافر، 

 الجراحة وليست  ،ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة: موهي بفتح الجي والمراد بجرحها

ه به أو هو مثال نب ،لأنه الأغلب ؛بر بالجرحع اإنم، بل كل التلافات ملحقة بها ،مخصوصة بذلك

 .المبدن أو و س أعلى نف سواء كان ،تلاف بهاي جميع الف كموالح، اهعلى ما عد

  .فدمه هدر ،فمات ،شخصفيه  فوقع ،أو في موات في ملكه (2)فلو حفر معدنا

  .فمات ،ر عليهفانها ،استأجر أجيرا يعمل لهوكذا لو 

 ،خلةاستؤجر على صعود ن منك ،جير على عملكل أ كفي ذل ويلتحق بالبئر والمعدن

  .(3)تماف ،نهافسقط م

بب ،مباشراله مابدنه، أو  غيره أوما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس إنو  في  أو كالس 

فلا  ،ولا كان سببا فيه ،ومن لم يباشره ،ي كونه سببا يطول استقصاؤهاف وطعلى شر  ذلك

ن ،لعاقلةمين اهذا من تض نسوى ما استثنته مضمنه. وهذا أصل الشريعة ي  ولا ،وإن لم تج 

 .(4)جنايةب الت سبانك 

 
صحيح مسلم،   (.1269رقم )، 12، ص 9ج والبئر جُبار، ار الدياات، باب العدن جُب اب ، كتالبخاريمتفق عليه، صحيح  -1

 . (1710)، رقم 1334ص  ،3 البئر، ج دن و اء والعملعجرج اباب جود، كتاب الحد
 كل  العدن: الإقامة. والعدن: مركزو  .ذلكوغير  ،ضة والنحاسوالفكالذهب   ،اهر الأرضجو   تخرج منهس ي ذيضع الالو  :دنالع -2

 .(192 ، ص3 ج  ديث والأثر، ابن الأثير،الحالنهاية في غريب ) شيء.
  .256، 255 ص، 12 ج ابن حجر، بخاري، صحيح الفتح الباري بشرح  -3
 .399 ، ص2 جالازري، فوائد مسلم، العلم ب -4
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كية، انيالآلات الميكعن دث ما تح افهي غالبأيضا، الجمادات  إصابة العمل تنتج عنو 

 .بسببه أول عمال ناءأث

والمنشآت  لضخمةصانع الملعدم وجود ا معروفا قبل؛ م يكنضرر لوع من الوهذا الن

 .ر الحديثل في العصو الحاا هكم ،العمال الكبيرة التي تشغل آلاف

 النحو الآتي:المسألة على ي هذه قهاء فآراء الف تتلخص دقو 

ضمنه  ،نسانإبه  كلفه ،فيه العملولا مأذونٌ له ب ،ما لا يملكيل ففعم ،ى دّ . أن من تع1

 حب العمل.اص

 في دٍ عمع علمه بأن صاحب العمل مت ،صاحب العملفي غير ملك  لمأن العامل إذا ع. 2

 عمل.ضمان على صاحب الفال ،لمم يعل إنفالضمان عليه، و  ،وحصل له ضرر  ،ذلك

3 
ً
فلا  ،انإنسل عمثم هلك بهذا ال ،لأنظمةان و انيكل القو  بذلك . من عمل في ملكه متبعا

 .(1)ه غير متعدّ  ن، لأ هيضمان عل

أن هذه  ممل في مؤسسة فلا يخلو من كونه يعلذي يعمل اللعان اتقدم فإ على ماء ابنو 

 في هذه تبر متفإنه يُع ،ي بلادهالمعمول بها فنين والقسلامي والف الشرع ال ؤسسة تخاالم
ً
عديا

 ل فيملأنه يعم ؛و ضامنفه ،بدنهمن  بعضإن تلف الحالة، ف
ً
 .ذلكبلمه ع مع ،ا لا يجوز له شرعا

ة من ر دأو للقوانين الصحيحة الصا ،ع السلامير ش عمله للبمخالفة كان لا يعلم  نإوأما 

 . ب العملى ر عل كذلن فضما ،فتلف ش يء من بدنه ،الأمرولي 

أحوال  لترتيب الموضوعة ةظمن والأ افق عملها شرع اللهسسة يو عمل العامل في مؤ أما إن 

 فحب العمل متسباصلك من كون ذخلو ي بدنه أو ش يء منه، فلا تلف ل، ثمالعام
ً
ف تلال ي ذلكبا

 
ّ
جه و ى عللعمل ناعية لا تصلح لمل آلات صصاحب الع مفيضمن ما تسبب بتلفه، وذلك كأن يسل

  .لعملارب سبب بت منه يكون  ل أو جزءالعام ل فيها، فإن هلاكلامة للعامل ليعمالس 

 في ضرر العامل، ك متس لعمل ا لم يكن رب اوأما إذ
ً
مه  ن يكو  نأببا

ّ
ت جيّدة لا آقد سل

في هذه يضمن فلا  ،ملعلبدون تسبب من ربّ اف حصل ببدن العامل للتولكن ا ،اصفاتالمو 

 .(2)الحالة

ء مخاطر أثنا للعمال من ا يحدثإلزام رب العمل بتعويض م حديثةال النظم رتوقد قر 

 أساس الخطأاء على وذلك بن خطئه؛ل أو عدم ملى خطأ رب العالنظر إبه دون بس بو العمل، أ

  شياء الجامدة.و التقصير من حارس الأ ، أالمفترض

عن قوة  ناتجارر الض انك  إلا إذا ،عكسال بل إثباتيق ولات، إثبا ىلوهذا الخطأ لا يحتاج إ

 
 ج النووي، ، شرح الهذب موعالمج. 665 ، ص4 ج مالك، نة، دو ال .395 ، ص4 ج رغيناني، ال ،البتدي شرح بداية ةالهداي  -1

 .330 ص ،8 ج ن قدامة، اب ،شرح مختصر الخرقي الغني. 15 ص ،19
 . 575  صم،  2002  ، لبنان،وتلامي، بير الكتب الإس،  1  ط  ،الكبي  لدين محمد سعد اد.   ضوء الإسلام،  فيلعاملات الالية العاصرة  ا -2
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 .عمل فيهب الد لر ي أو سبب أجنبي، لا فجائي،قاهرة، أو حادث 

 ،التبعة حملرية تأبدلوها بنظ تقاد الشديد،لى الانإ رضتالمف أالخط ضت نظريةا تعر لمو 

 ض كان فيالتعوي يغأن تسو  ى من الأمر شيئا سو رية الجديدة لم تغير والحقيقة أن هذه النظ

اس التعويض هو أس تعد يةالثانالنظرية و  ،فارب العمل مخطئ سل أن تراضافس ول على أساالأ 

ع يستفيد على تبو ن الملأ  ؛ضرر  يلحقه من دعامل التابع له، وما قاط الشن ب العمل تبعةتحمل ر 

 .(1)الغرمنم بوالغ يربح من نشاطه،و حساب العامل، 

 بارعجماء جال لن فعهو أو  ،قد قررت أصلا ثابتامحة لس ا مولا شك أن شريعة السلا 

 }تعالى  الق ،رهغي عن خطأ ل أحدئس ا لا يد له فيه، كما لا يُ ل أحد عمئس ولا يُ  ،وغيرها لاتكالآ
 

لا و 

رُ  ز 
 
از   ت

ر  و 
 
خ

ُ
ر  أ

ز   و 
ٞ
ة  .(2){ى  ر 

ك لولذ ،والتزامات شرعية ،أخلاقيةوع مبنية على أصول عامة ه الفر ا أن أمثال هذكم

لضمان سلامة  ؛والاحتياطياتءات راجة ال باتخاذ كاف لمالعب مام مأمور بإلزام أربال افإن 

، السلامي امة في الفقهد الععقوااله تما قرر  ، وهووالصابة ته قبل حدوث الضرر ل وحمايالعام

 .(4)ضرر ولا ضرارا، ولا (3)للضرر يزاا :مثل

ا ذهة في المقرر  دعبناء على القواعد مل فيب العأو إهمال من ر تعد أو تقصير  حصلإذا ف

 مون يلز  قهاء؛ لأنه متعد في تسببه، وجمهور الفلأضرارضامنا لما أصاب العامل من االشأن 

ض التعوي ؛ لأنابض المصبتعوي -تسببه قاطعع ولم يقطا ديعان متإذا ك - الضرر  المتسبب في

 الة الضرر.ز ، هو نوع من إعد وقوع الضرر المادي ب

أو إهمال، فيجري حكم الأصل  رتقصي ث منهدولم يح ،دن رب العمل غير متعكا إذاا أم

 ،طرخا طيبعن  نفسهما جادت به  لاكه، إى مالعل يء، وهو أنه جبار، ولا ش داتجمافعل الفي 

 تبرعا.ون حينئذ ميكف

ولة جز عن إعالة نفسه وعياله، فإن الدوع ،أو جزئي يكل لعامل بعجزافإن أصيب 

، فقد والصابات ن ضد كافة المخاطرط كل مواضمان  اه؛ لأن من واجباتامنةالض ة هيالسلامي

 . (5)ةالأغنياء عام أموال يفلهذا العامل وأمثاله حقا معلوما الى تعنه و سبحاجعل الله 

 
 . 1183، 1178 ، ص۱ج السنهوري، د الرازق عب ،الدني قانون الوسيط شرح ال -1
 . 7الزمر:  ، وسورة18 :وسورة فاطر ،15  سورة الإسراء:وقد وردت أيضا في .164آية نعام، الأ سورة -2
 .7 صسيوطي، ال ، والنظائر الأشباه. 41، ص1ج السبكي، ، ائرالأشباه والنظ .72 ص، يمابن نج، الأشباه والنظائر  -3
 . ول من البحث الثانيفي الطلب الأ تخريجهبق وقد س ،[لاا ضِراارا  وا لاا ضارارا ] : القاعدة حديث النبي أصل هذه  -4
ص  ،م1967 / هـ1387بيروت، للطباعة والنشر والتوزيع، دار الإرشاد  ،ةشقف هرفمحمد د. ، لاأحكام العمل وحقوق العم  -5

 . 259، 258 ص سيد أمين،، القارنسلامي لإاقه في الف  غيرعن فعل ال يةلتقصير ا  سئوليةال. 105، 104
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 :المؤقتالعجز المطلب الثاني: 

ل أو مل بسبب العء الذي يُصيب العامعيال و اأ رضالم" :بأنه العجز المؤقتيمكن تعريف 

ن عن وقوع الحادث المسبب تبدأ من العلا  ،ةة زمنيعمل مدلا نه عفيُقعد ،هلأجله أو تيجة لن

دء وقت ب لطبية المختصةالجنة للمرض، ولغاية إعلان الطبيب المختص عن شفائه، حيث تقرر ال

 ديتح ةمز أو المدة الزمنية اللا  ،المرض ووقت شفائه
ً
ي ج، وهعلا للازمة لللشفاء من المرض والى اإدا

 على العودة إلى ممارسة عمله العامل أصبح قا بيان أنعنها، و  ضيتعو واجب الل الالتعطي مدة
ً
درا

 . (1)"بانتظام

أو لا  ،الصابةبب بس  الكسب عنفيها  يعجز هل للمجني عليه تعويض عن المدة التيف

 ذلك؟ ش يء له في

 ذه الحالة في ه مصابللأنه ليس هاء فقال هور جميرى 
ً
 ؛العملكسب فاته من ما ع تعويضا

الجسم، دون إحداث نقص في  ،برئ صاحبهالذي ح التعويض عن الجر نعون مي يتهمغالب لأن

هاء عن هذه المسألة كما قد تحدث الفقفيكون منع التعويض عن فوات العمل من باب أولى، و 

لمداواة افعلى الضارب  ،عن الكسبوعجز  ،رهاس فكيد غيره ا ضرب إذ": د الدريّةجاء في العقو 

تو  ئ ر ا بإذو  ،ألى أن يبر إة فقوالن
ّ
ت تعطل

ّ
والظاهر أنه يحسب المصروف من ، يتهاوجبت د ،يده وشل

  .(2)"الدية

لى الجارح النفقة ب عتج ،عن الكسب فعجز المجروح ،رجل جرح رجلاوجاء أيضا: "

من طعام وشراب  وهي أن ينفق على المجروح ،اواةدلمظاهره أن المراد بالنفقة غير ا.. ."والمداواة

 :هذا فيما إذا كان المجروح فقيرا ينفق من كسبه بقرينة قولههر أن ظاوال ،أر بين وة إلى أوكس 

وهل المراد النفقة عليه فقط  ،وى المداواةفلو كان له مال لم يلزم الجارح س ،فعجز عن الكسب

 .(3)"هر أ ا أو عليه وعلى عياله؟ لمإذا كان فقير 

كما  -ترجيح  مثل كل، وذنصال تي جاءت فيرغم التحرزات ال ،ل يبدو أن هذا القو  والذي 

للمتضرر أثناء تعطله عن  يعطى واعتبار أن ما كون هذه النفقة من الدية، -في النص الأول 

وليس مقابل الدخل الذي كان يكسبه  والكسوة، حدود الأكل والشرب د نفقة عنه فيالعمل مجر 

م الجزم را عدخيوأ له، ءيفلا ش  اوسر ل فقيرا، فإن كان مط العا يكون  راط أنثم اشت عمله،اء أثن

النص  فإن هذا ،زاتترحرغم كل هذه المب. فاأو تشمل عياله أيض ،النفقة خاصة به كون  بش يء في

وذلك  ،تعويض العامل عن عجزه عن الكسب طوال فترة الصابةإلى الحنفية  اتجاهعلى  لا يدل

 
راطية وحقوق مركز الديمق، 1 طشكري،  سىمو ل وأمراض الهنة دراسة تحليلية فقهية قضائية تحليلية ناقدة، عماإصابات ال -1

 .70ص، م2001، املين، فلسطينالع 
ج ، (بن عابديناشية ا ح) لختارلمحتار على الدر ارد ا .255 ص، 2ج عابدين، ابن لحامدية، قيح الفتاوى االعقود الدرية في تن  -2

 .562، ص 6
 .255 ص، 2ج ابن عابدين، قيح الفتاوى الحامدية، العقود الدرية في تن -3
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 :(1)وهما ،خرينآ نلسببي

 .(2)برئ من غير نقص ي ذجرح الال في تعويضلاحنيفة  المام أبو ى لأول: لا ير ا

لا يعدّونها  نهمبشكل عام، وذلك لأ لا يجيزون التعويض عن المنافع حنفيةلني: إن اثالا

 
ً
 .(3)ضمن بالتلاف بغير عقد ولا شبهة عقدلا ت المنافعالوا: قف، مالا

لة تعطله عليه حا ويضا للمجنيب لا يرى تعتجاه المذها أن قدعتن يجعلناوهذا الموقف 

 رد استثناءجم ،ليهمن وجوب النفقة ع -ابقا سما ذكر  أن بقى، يالصابة بببس  كسبالن ع

 .من قبيل التعويض في ش يء سضرورة، ولي لحالة

 على رأيه ،ون تعويض المصابك المالكية لا ير وكذل
ً
، قياسا

ً
ي م فإن لم يحدث الجرح نقصا

ضمن بالاستع كون 
ُ
منفعة البضع والحر  منوضوا: "لقا، فعطيللتايها بولا ش يء ف ،مالالمنافع ت

 .(4)"بالتفويت وغيرهما بالفوات
 وللشافعية في المسألة رأيان:

أن ب"وعللوا ذلك وهو الأصح عندهم، ، عملزه عن اللا تعويض للمصاب لعجأنه الأول: 

 .(5)"دهتحت يوت فمنافعه تف ،الحر لا يدخل تحت اليد

أن منافعه تقوم في الجارة ب" ك:لوا ذللعو ، الفواتبعن المنافع  التعويضالثاني: يلزم 

 .(6)"الفاسدة، فأشبهت منافع الأموال

بأن هناك  -وحاجن كان مر وإ شافعيةلا ندثاني عرأي الحسب ال -ن القول فيمكوبالتالي 

ك على ذل، يدل ن العملز فيها عجعتي ال عن المدة المصابلشافعي لتعويض ذهب امجالا في الم

موال، فلا فرق إذا بين منفعة المحبوس الأ فع الحر تشبه منافع نام كون ب يرأي الثانللهم لاستدلا

 وغيره.

 ن أمرين: ل بيالعمحالة تعطيل الشخص عن  في يفرقون فابلة أما الحن

 تدي له مدة من الزمن. المع حبس عن العمل بسببالأول: إذا منع 

 .ر حبسا منع من العمل من غيذني: إلثااو 

 .الة الثانيةي الح ش يء عليه فض في الحالة الأولى، ولاويالتعب زمعتدي مللمان أ ونير  وهم

ل عاب الذي تعصلا يرون تعويض المم وبالتالي فه
ّ
لأن  ؛ةب الصابن الكسب بسبط

 
 . 360 صبوساق،  مي،سلا لإفي الفقه االتعويض عن الضرر  -1
ب إلى  الطبي اء، وأجرةى الجاني ثمن الدو حتى أوجب عل ،قوق العبادالجناية على حاعتبار الألم أيضا في وقد روي عن أبي يوسف  -2

 .(96 ، ص4 ج  ، السرخسي،لبسوطا ) مل الجراحة.ندأن ت
 .79، 78 ، ص11 ج  سي،، السرخالبسوط .632، ص 1ام، علي حيدر، ج شرح مجلة الأحكفي درر الحكام  -3
 . 131ص    ، 6ج  رشي،  الخ ح مختصر خليل،  اجع أيضا: شر ور   .586  ، ص۲ج  ،  ليو التس   ،(شرح تحفة الحكام)  ة في شرح التحفةجالبه -4
 . 354، ص 2، ج ربينيشة معاني ألفاظ النهاج، الخطيب العرفتاج إلى مالمحمغني  -5
 .352، ص 1ج ي، ، السبكنظائرالأشباه وال  لرجع السابق.انفس  -6
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ل عنالم
 
وإن " فقالوا: ، حبس غيرمن عمل عن ال ممنوع لصابة ينطبق عليه أنهبب االعمل بس  عط

 ،لأن منافعه فاتت تحت يده؛ في منافعهه عليان ضم فلا ،حبس العمل من غيران آخر منع إنس 

 .(1) "فلا يضمنها الغير

 ما ذهبالراجح هو أن المسألة، أرى في هذه  تعليلهمو ذاهب لملأقوال االعرض  هذا وبعد

  مصابللأنه ليس من  الجمهور  إليه
ً
 حالة العجزفي  العملكسب فاته من ما عخاصا  تعويضا

وعليه، فمن أخذ   ،واحد حلم وفي ،ةحداية و يضين في جناو ين تعلا يستساغ الجمع بلأنه  ؛المؤقت

 اعتبارهكن يم الصابةكن مع هذا أرى أن الكسب الفائت بسبب ل ،حقه یوف، فقد استتعويضا

 المصاب عن العمل. عطيلت إلىلصابة ادت إذا أ ،التعويض رلتقدي أساسا

ض المتضرر ل، وإن قبثم زا وقعفي ضرر لا تعويض ه ناء أيضا أقرر الفقهذلك وبناء على 

 . (2)وض قبل زواله رده إلى صاحبهلعا

 ،رضااعجرت العادة أن زوالها قد يكون ور التي مفي الأ  ن الفقهاءملحكم ذا اوالظاهر أن ه

ض لتعويبرد ا ، فقال بعضهمفقد اختلفوا فيها ،ذلكها ليست كلعادة أنلأمور التي جرت اا ماأ

فلا يسقط به الضمان  ،وتعالىعوض من الله تبارك ذا اللأن ه ؛عضهم بعدم الردب وقال ،ديةوال

 .(3)الواجب

الحاجة  ه منء، وهو خوفهم على المجني عليض الفقهاثاره بعأ كال الذي الش أما

 .(4)المسلمين ل تكون في بيت مالن نفقته في هذه الحاى أ، فأر اإذا كان فقير  وخاصة ز،العواو 

 :بة العملصالإالي تكييف البدل المالمطلب الثالث: 

حقه ابل ما يلمقجسمه  تضرر فيلمالي الذي يأخذه المفي تصنيف البدل اء ماالعلاختلف 

مل وجبرٌ له تعويض للعالعمل؟ أم هو حب ااى صعة علبيل العقوبة الواقهو من ق، فهل من ضرر 

 بته؟ ان إصع

، بةجانب التعويض على العقو  بلغوقد مصاب، وتعويض للفالدية عقوبة على الجاني، 

جزء من الدية مقدر  (قيمة النقص) الأرشكم أن  ،سمير الجقابل الضر م ،الماليالجانب في 

بالجناية على ما دون النفس ريعة الشفقهاء بر يعلجناية على ما دون النفس، و ويجب في ا ،سلفا

واليذاء التي  لاعتداءع لكل أنواع اوهو تعبير دقيق يتس  ،انسى يقع على جسم النعن كل أذ

المصاب حتى لا ييب نفس طعمل. والقصد من ذلك تجميع إصابات المكن تصورها، فيدخل فيه ي

 
 .78، 4ج ، الإقناع، البهوتي القناع عن متنكشاف  -1
شرح  نيلغا. 225، ص 3 ج ازي، ير الش ،في فقه الإمام الشافعي ذباله. 139، ص 6 ج ، الخرشيليل، مختصر خشرح  -2

 . 444 ، ص8ج امة، دابن ق ،ر الخرقيتصمخ
في فقه  ذباله. 43، ص 8 ج، الخرشييل، مختصر خلشرح . 315 ، ص7 ج ني، الكاسافي ترتيب الشرائع، الصنائع بدائع  -3

 .451، 8ج امة، دق ابن  ،ر الخرقيمختص شرح  غنيال. 225، ص 3 ج  الشيرازي، ،عيالإمام الشاف
 . 363 صبوساق،  ،سلاميلإالفقه ا في التعويض عن الضرر -4
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 أر.ثفي الانتقام والأو يفكر  يشعر بالظلم،

 انا إلى أن العونشير ه
ً
تقصير في ت إصابته ناتجة عن إذا كان ،مل لا يستحق تعويضا

حب العمل دون تغرير ايم صتغر إن  ب العمل، حيثتي وفرّها صاحالئل الوقاية ل وسااستعما

 ون ظلكع فيزمه به الشار لم يل كم بما: منها الحةر ه مضار كثيليب عرتيتب بتس منه أو 
ً
أنه ، ومنها ما

 الورثةطون إدخال للحرام في ب ال الناس بالباطل، ومنها أنهمو الله من أكل أتحليل لما حرّم 

 .(1)يرمستط  وهو شر  ير ما أنزل اللهبغومنها الحكم  رهم،وغي

 ما يكون الشخصعند ،مةرة عابصو مل عن التعويض تكون مسؤولية صاحب العو 

 في م
ً
  ،نشأةصاحب الحق عاملا

ً
يتلقى و  ،رافهشوتحت إدارته وإ ،العملصاحب  لدى ومستخدما

 
ً
 كان أو أنثمل ذكا يشمل كل عا، وهذأجرا

ً
عمال أب ، ومن يقومون ةومييالى، وكذلك عمال را

  .(2)ةقتأو موسمية مؤ  عرضية

 
اللك جامعة ، سلاميةكلية الشريعة والدراسات الإ،  بن على الشريفشرف دراسة مقارنة، لإنسان، ا الواردة على عمل الإجارة -1

 مية مقارنة مع العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلا واجبات .266صم، 1976 /ـه1397الكرمة، مكة  ،عبد العزيز
 .162ص  ،1ج ، م2010 /هـ1431، جامعة القدسماجستير، الفلسطيني، سمير محمد جمعة العواودة،  عملقانون ال

ية  كل  ،ير سترسالة ماجعدوي، لمي عبد الله ح مناررنة، أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني دراسة مقا -2
وحقوقهم في الشريعة  واجبات العمال  .81ص، م2008، نابلس، فلسطين ،الوطنية جامعة النجاح  ،الدراسات العليا 

 .163، ص 1ج العواودة، ، مية مقارنة مع قانون العمل الفلسطينيالإسلا
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 المبحث الرابع

 العمل تقدير التعويض عن إصابة

 :ضرر الواقع فعلاال طييغ تعويضلاالمطلب الأول: 

؛ لأن أالخط دي أوقع بالتعلوار الضرر اجي ويضلتعلمبدأ أن القصد من اا هذامفاد و 

 ،ا وقع فعلاأساس تغطية م على ان يكون التعويض مقدر دية، وعليه فيجب أر واقعة ماالضر 

 . و نقصانزيادة أن دو 

 ،سالنا ختلافبا لفلفات لا يختتلمتقويم ا" :عنىؤكد هذا المرافي ما يللقوق لفر جاء في ا

 .(1)"اختلاف البلاد والأزمانختلف بإنما ي

 التعويض؛ ریى الاعتبارات الشخصية عند تقدرأى لزوم النظر إل عض المالكيةأن ب غير

وقف الم وا هذاوعلل ،رکهات ذا أراد صاحبهاملة، إكاا تهيمق ئة، غرمالهي ابة ذي د نبذفمن قطع 

 . (2)کبهاپر  لاثله لأن مذا العيب؛ له بعد ه: لأنها لا تصلح مبقوله

لنا أن النظر في الضمان إلى ": بقولهم ،ن بصددهالذي نحا يوافق المبدأ بمد عليهم رُ  قدو 

 .(3)"نفس المفوت، لا إلى أغراض الملاك

ذلك،  وعلى قده،ا فتضرر أكثر ممأخذ الموز أن يجلا يالضرر، فة جميع تغطي ا يجبكم و

يض شرع لجبر له؛ لأن التعو  ءش ي فلا ،متضرر صفة ولا منفعةفت للرر لم يكان فعل الضفإذا 

قه فال فيبه ضمان؛ لأن التعويض  ضرر، لم يجب لفعلا لم يترتب على، وعليه إذا الضرر 

أخرج الحنفية مسائل استحسنوا ك، فقد واقع فعلا، وبناء على ذل ضرر  إلا عن ن لا يكو  سلاميال 

 .(5)ذكر الحنابلة نحو ذلك وقد .(4)هايف لضمانا عدم

 . (6)عن كل ضرر لم يترتب عليه نقص التعويض ة سقوطلكيلمايرى او 

ما  ،يهلا ش يء فف ،بما لا قيمة لههب ذا ذن النقص إلرأي السائد عند الشافعية هو أوا

 . (7)مة الباقيقص قيتن لم

نت مؤكدة الوقوع؛ لأنها عندئذ تكون إذا كاالمحتملة تأثير في تقدير التعويض،  وللأضرار

 .لاي حكم الواقعة فعف

 
  .۳۱، ص 4ج القرافي،  ،الفروق  -1
 .584 ص، ۲ج ، ليو التس، (الحكامشرح تحفة ) فةة في شرح التحج البه -2
 .۸5۲، ص ۱۱ج الرافعي،  ، بشرح الوجيزفتح العزيز  -3
مجمع   .212، ص 3ج ، الحموي ،روالنظائ شرح الأشباه غمز عيون البصائر. 243 صابن نجيم،  ،ظائراه والنبالأش -4

 .360 ،147 ،33 صالبغدادي،  ،تماناالض 
 .222ص ابن رجب،  ،القواعد -5
 .041، ص6 ج ، الخرشييل، ر خلشرح مختص -6
 .917، ص 5ج الرملي، نهاج، الإلى شرح ية المحتاج نها -7
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 لمتضرر لأو دفعه  ،تقدير التعويضوقت  تأخيرفي أيضا  اللأضرار المحتملة تأثير كما أن 

 ة قدرها إلى حين يستقررفأو عدم مع ،ارالتأكد من وقوع الأضر  محالة عدفي ، وذلك المصاب

 .(1)هائياالأمر ن

مد هو القصاص، إلا إذا عفا فالأصل أن الواجب في القتل الع عن الوفاة، ا التعويضأم

، وهنا يُصار من الأسباب الشرعيةلسببٍ ط القصاص عن القاتل ، أو يسق(2)الدية إلى قتول ولي الم

إلا إذا ، (4)ة والحنابلةعند الحنفية والشافعي، (3)ر إلى الدية، أما القتل شبه العمد فيُصاإلى الدية

ي القتل ابله فالقتل العمد القصاص من الجاني، فإنه يق كان الأصل فيوإذا  ل،عفا ولي المقتو 

 } :سبحانه وتعالى هلقول ؛لخطأ التعويض المالي )الدية(ا
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 .(5){اح 

ما  ه تجب الدية كاملة في كلنفإ ،ن منفعتهوعند فقد عضو من أعضاء الجسد أو فقدا

كإتلاف النفس، سواء كانت هذه نفعة جنس المتلاف إن لأ  ؛نفعةالم جنسكان في إتلافه ذهاب 

ضوين أو أكثر، وتفويت منفعة ه في النسان، أو في عخلق الله غير م يواحد لعضوٍ  المنفعة في

لا نفع يُرجى ، د صورةر قاء العضو مجمع ب ،أو ذهاب معنى العضو ،العضو تكون بإبانة العضو

نى من هذه المعاني وجب في كل مع ،نطقه وأ بصره فذهب سمعه أو ،ه، فمن جنى على إنسانمن

 
ثيرة بالزيادة في الضرر أو النقص ، وذلك لوجوب احتمالات كوجوب الانتظار قبل تقدير التعويض لفقهاء في أحكام الدماءاذكر  -1

 . 315، ص 7ج الكاساني، ، ع ائنائع في ترتيب الشر بدائع الصجع: را) .أو الزوال، أو عود الحال إلى ما كانت عليه
لشيرازي، ج ا ،. الهذب233، ص 1 خليل، ج مختصر. 122، ص 5ج  ،يمنجن ابائق شرح كنز الدقائق، تبيين الحق

 .(223، ص 4ج وي، الحجا، قناعالإ. 227، ص 3
الدية   ل حددتكثرت عندهم الإب   قة، فمننطبه أهل كل مالأحاديث صريحة في جعل الدية من عدة أجناس، طبقا لا اشتهر  -2

الغنم  ومن كثرت عندهم ، (بقرة 200) البقر حددت الدية دهم، ومن كثرت عن(من الإبل 100) عليهم من جنسها
وأضاف بعض الفقهاء ، (درهم 12000أو  ،دينار 1000) لذهب والفضةك أهل اوكذل ،(شاه 2000) حددت الدية

أن تخلو من صنف من الأزمان، فكل دولة لا يمكن لدان و ي يساير جميع البذا الرأوه (.حلة 200)أن الدية في الحلل 
ي دراسة  الإسلاملجنايات في الفقه ا) .يمكن تحديد الدية في كل دولة بسهولة ويسرناف، وعلى ضوء ذلك لأصه اهذ

 (. ، بتصرف340 ص، اب الجامعيدار الكت، 2ط ، الشاذليحسن علي د. ، مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
 . كضربه بعصا مثلا    لبا  ا لا يقتل غاجنايته بماني عمد الجكأن يت -3
قناع في مسائل الإ. 6361، ص 13ج ، اللخمي، تبصرةال .001 ، ص6 ج الزيلعي، ، شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق -4

التشريع الجنائي  . 375 ، ص8 ج قدامة، الغني شرح مختصر الخرقي، ابن . 280ص ، 2لقطان، ج ، ابن االإجماع
 . 189ص ، 2ج ، م2009 ،، بيروتتب العلميةالك دار، 1ط ، القادر عودة عبد ،انون الوضعيرنا  بالقي مقالإسلاما
 .360ص، ذليالشا ، الفقه الإسلامي والقانون مي دراسة مقارنة بينلجنايات في الفقه الإسلا ا

   .92 :ةسورة النساء، الآي -5
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 .(2)سالمة وموجودة ورة العضوبقيت صولو ، (1)كمال الدية

نيه اعلم الذي يلك الأذ، وكإنسان جسميل من يجوز إهدار دم يس لاالراجح أنه و 

، ثم إن يكون لا قد وقت ه العادية إلا بعد د قوتيستعيصاب لا أن الم المصاب، مع
ً
الفقهاء قصيرا

، ولم يعايشوا ملناس اليو نيها اما يعااهظة كلعلاج البكاليف امن ت ايعانو لم  لماض ين امز في ال

ي هذه ف ملديه دقد حكموا بالعرف السائلذا ف، لصورة التي عليها اليومبا اشائعلم يكن أو ، ذلك

من  علمته ل: مااق ؟جهعلا في  قأنفلمجروح ما جب لي هل ،سئللما  كمالمام ال  ، بدليل أنالمسألة

 . (3)الناسأمر 

بعدم  بعضهملذلك قال  ك،ذاآن ف السائدلعر ا او اء قد حكملفقها لم من ذلك أنفع

 .لعلاج على الجانيوجوب ثمن ا

قه ما أنفب علمصالضرورة تعويض افقهاء المالكية  من كثيربعض الحنفية و وقد تنبه 

عند  واء لدا بيب وثمنجرة الطتبار أبد من اع لا أنههو ر ختاالمن الرأي و ك يكوبذل ،جعلا ال على

 . (4)تقدير التعويض عن إصابة العمل

 :في تقدير التعويضبراء بالخ لاستعانةاي: نثالطلب االم

ب فة مقدار العيلمعر ة ش يء، أو قيم رلتقدي ماإرة؛ بالخلأهل  كثيرةسائل ميحيل الفقهاء 

لمقومين، وقد وأخرى بأهل البصر أو اة، عرفالم هلبأ مونهم تارةيس وهم  ،ذلك ه، أو غيرفي

أو  دير العيبباء في تقإلى الأط يرجع  :لامث فيقررون فيه،  رخبي ون كل صنف إلى ما هوبينس 

 .ة الدور يمون قفسام الذين يعر للقُ ، أو اردعيوب ال ةلمعرف ى عرفاء البنيانأو إل، الصابة

الجرح وعمقه  طول  ي معرفةراح فجالبب والمعرفة طإلى أهل ال عرجیو ": ذلكومن 

ه ز فيجو تما ن مإذا كا ،وقدره الجرح ياسفة من النساء في قر ه.. وكذلك يرجع إلى أهل المعوعرض

وكذلك أهل ... . وابدال عيوب ي معرفةف ياءالأكر  ة منى أهل المعرف... ويرجع إل. دة النساءشها

عرفة ويرجع إلى أهل الم.. . العيوب.ئر ساو  ،الشقوق وع و دصمن ال هافي ور، ومادب العيو لمعرفة في ا

ينقص من  وما وائحجعرفة بالويرجع إلى أهل الم . ...تلفات وعيوب الثيابمن التجار في تقويم الم

 
  ؛ النفعةة بدون صور موجبه كله، ولا عبرة لل وجب عليه ،كلهانفعته  فإذا زالت م  فعة،جنس الن  علق بتفويتوجوب الدية يتلأن " -1

إتلافه إذهاب منفعة الجنس، وإذهابها   لأنو " .(131 ، ص6 ج الزيلعي، ، شرح كنز الدقائق تبيين الحقائق) ."لكونها تابعة
بن  ني على رسالة االدوا  الفواكها: يضجع أورا (.435، ص 8ة، ج رقي، ابن قدام الغني شرح مختصر الخ". )كإتلاف النفس

 . 317  ، ص5، الخطيب الشربيني، ج  النهاج  إلى معرفة معاني ألفاظ  مغني المحتاج  .189، ص  2  جراوي،  لنفاأبي زيد القيرواني،  
 .416ص ، 1ج ودة، العوالسطيني، مية مقارنة مع قانون العمل الف واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلا -2
 .259 ، ص6ج الحطاب، ، شرح مختصر خليلفي هب الجليل موا -3
ب إلى أن  الطبي اء، وأجرة ى الجاني ثمن الدو حتى أوجب عل ،اعتبار الألم أيضا في الجناية على حقوق العبادروي عن أبي يوسف  -4

". طبيبالسبعة على وجوب أجر ال الفقهاء: "رشدابن وعن  .(96 ، ص4 ج  ، السرخسي،لبسوطا) مل الجراحة.ند ت
 (.90، ص 10الختصر الفقهي، ابن عرفه، ج )
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ره، أو في اجعلى  انالنس  مما يحدثه لضرر،اسائل مبفة أهل المعر  ى. وكذلك يرجع إل.. .الثمار

 .(1)"ذلك وأنواع ،رقاتطال

لأن  ين؛وب مر معروف، وهو أالخبراءن يستغني عن مساعدة أ قاض يلن لكفلا يم عليهو 

يحيط القاض ي ولا أن  لالمحا النزاع يجعل منيقع فيها وع الأموال التي نها، وتشابكثرة القضايا وتك

ة؛ بر صاحب خ إلىكل أمر يحتاج في  تخصصينبالم ليه فللقاض ي أن يستعينعا، و بها جميعغيره 

 عبدفي تقدير قيمة ال -يلقول خل و يشرحوه -ة يقول من المالكي دسوقيال دجنلأمر ذا اولوضوح ه

وينظر ما  ،يقوم عبدا فرضا ناقصا وكاملا أنهدم، لما تقر، لحاكم فيه نظقوله: باجتهاد ا» :المجروح

بين القيمتين بقول أهل دية بنسبة ما ويؤخذ من ال ،أي قيمته سالما ومجروحا ،متينبين القي

المعرفة في  باجتهاد الحاكم يعني مع أهل بأن مراد الشارح :وأجيب ،ماماد ال جتهلمعرفة لا باا

 . (2)"فلا تخالف ،والنسبة التقويم

مر الأ  في هادهمه اجتل إليا وصمرة يقومون بالشهادة أمام القاض ي ببالخ كان أهل ولما

 ،والقضاةديين لعاا شهودلا بيناعتبارهم في منزلة ما ن يمكهذا فل ،فةفيه خبرة ومعر الذي هم 

لتي اأو الخبرة  المهارة ، بالضافة إلى(3)لشهودشروط المطلوبة في افيهم ال أن تتوفر فيلزم عليهو 

قال  ، ولذايستفتون فيها التي ةالمسأل يتميزوا بها، حتى يكونوا أهلا لعطاء رأيهم في أنب يج

منهم عدلين  رجلينول طباء، فيكون قه الأ البصر يعرف ذهاب": -بصرهذهاب  ىدع امن في-الزيلعي 

 .(4)"حجة فيه

 طالشرو  هر فيهاء أحيانا يجيزون شهادة من لا تتوفلفقعل اتج رةخبالحاجة إلى ال لولع

شهادة النساء ": القضاة روضةي اء فجالنساء. لمرأة في عيوب شهادة ا ولهمقياسا على قب ،كاملة

إذا ، وحدها قابلةة شهادة الحنيف أبول قب.. و . .الرجال وما لا يطلع عليه، لنساءولة في عيوب امقب

 .(5)"من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا أو إقرار ،ان هناك حمل ظاهرك 

من اللجوء إلى  دبفلا  ،صابة العملل صل القاض ي إلى تقدير تعويض عادل فلكي ي وعليه

 فهناكف، رات تختلبوالخ ،يمتهق ف المراد تقديرنفي الصرة خبو  صاحب تخصصخبير يكون 

 ختلفة للعملات، أو خبير في لما يعرف القيم كما ،يادجلزيوف من الالصرف الذي يعرف ا ير فيالخب

ر قيمة ديأو تقساب، بأمور التجارة، أو خبير في الح المعرفة وأ ،سةلطول ممار قيمة السلع 

 
 .85، 84ص ، ۲ ج  ،ابن فرحون ،ناهج الأحكاموم  الحكام في أصول الأقضية تبصرة -1
 .۷۱2ص  ،4 ج ي، لدسوقابن عرفه ا على الشرح الكبير، حاشية الدسوقي -2
 -۲ .العقل -1أما التي أجمعوا عليها فهي: ف يه، وبعصها مختلف فيه.علبعضها مجمع الشهود في  جب توفرهاالشروط الوا -3

ضاة  روضة الق). الإسلام -۳ .الحرية -2 .البلوغ  -1فهي:  هاالختلف في أمابار العلم بما يشهد به. اعت  -۳. ةلا العد
 (. وما بعدها 200ص  ،نانيلساِم ابن ا، وطريق النجاة 

 .130 ص، 6لعي، ج زي لالدقائق، اشرح كنز ئق يين الحقا تب -4
 .209ص  ،ني ابن الساِمنا، ضاة وطريق النجاةة القروض -5
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 مور.لأ لا يمكن حصره من امما ذلك  غير إلى اء،الحيوان أو قيمة الدو 

 ملزم غيرشهادتهم أو تقديرهم ى، و و ليس لهم الفترة بخأهل الى أن لإ التنبيه ويجدر

من القضاة؛ لأنهم  كثير ع فيهطأ وقن فرحون خد ما ذكر اببع -. جاء في تبصرة الحكام يقاض لل

 هدا في الشقاق، أنها شأنهم يبين،الطب عن وفي قوله": -في القضية  لاصف عرفةأهل المجعلوا قول 

وهو  ان بالرد،فتيهما، فصارا هما المب به الرد في علميج يبع وأنه سنة، منذء كانت رة سودامن م

بها قبل أمد التبايع، ثم يشهد أهل  ء قديمأنه من دان يشهدا بعليهما أ إنما طأ من العمل؟خ

 ي الفقيه بعد ذلكتفي، ثم ا كثيراثمنه حط منيأنه عيب بهم ياسنخرقيق و الجار ت من البصر

 أو عدمه ليس الرد ن القول بوجوب. فإ(1)"لمطلوب حجة ولا مدفعاعند  يكنإن لم  ،الرد ببوجو 

وإنما الحكم إذا ثبت العيب وقدمه ، لحاكمادة عند اوإنما يؤدون الشه، سمع منهمايولا ، إليهما

هد أهل البصر منهم و عيب؟ فإذا شق هل هادته فيه، أن يسأل تجار الرقيشهبشهادة من تجوز 

 .(2)فتى الفقهاء حينئذ بالردأ، كثيرامن عيب يحط من الثبأنه 

م تقوي أقرب ر إلىن ينظض، فعلى القاض ي أيعو تر الي تقديذا اختلف أهل الخبرة فوإ هذا

حتى يتبين له ، في الأمر أكثر م بصرلهيرهم ممن سأل غأن ييه صول إلى ذلك: علوللو  ،دالسداإلى 

  .(3)السداد

 
 .81 ، ص۲ ج  ،ابن فرحون ،اهج الأحكامومن الحكام في أصول الأقضية تبصرة  -1
 .82، ص 2الرجع السابق، ج  -2
 .48، ص 2الرجع السابق، ج  -3
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 تائج البحثن

  والتي لم ،من المصطلحات الحديثةيض التعو طلح مص -
ً
 عند الفقهاء. تكن معروفة قديما

 على ال الذي يحكم به على من أوقعالم :هو التعويض -
ً
 .رفمال أو شفس أو ، في نغيره ضررا

 خلال عمله لمن ،فساد صحته ى أو ضعف أوما يحل بالعامل من أذ :تعنيإصابة العمل  -

 .فه بالعملوكل ،استعمله
 هافتبص صائصهاخ لمبدأ منذا اهو سلام، يعة ال غ في شر ئالمالي أمر سابالتعويض الأضرار  جبر -

 .ة خالدةمحة سامة عشريع
بآيات ذلك  دكتأتعويض عن الأضرار، و ال مشروعية علىالسلامي  ادر التشريعدلت مص -

 .نبويةيث ، وأحادقرآنية
، نصوص الشرعيةال نما خرجوهتعد كلية اسين في وضع قواقهاء المسلمجهود الفتضافرت  -

 .لا يزال بضرر  رر الض، و زاليالضرر  :عدواق مثل الأضرار،عن  التعويضمشروعية هي تقرر و 
 حمتهاني ور بالر شريع ا التهذمن أسرار عظمة العمل  ةإصابو  لضرر امشروعية التعويض عن  -

ع الضياو ء لاعتدااو العجز ال من و الأمالأعضاء و الأنفس و صيانة لتحقيق ، بهذه الأمة

  .ادالفسبذلك ويعم  ،ستباح وتهدرت حتى لاص، قوالن

، وهي في الفقه السلامي (البدني) الجسدي  الضرر  حت مسمىت لمالع ةيمكن إدراج إصاب -

والجناية على  ،فتشمل إزهاق الروح ،ي تتعلق بالنفس النسانية أو دونهاالأضرار الت

  .رتهاو فها مع بقاء صوظائأو تعطيل  ،الأعضاء

ت ناتجة عن تقصير إن كان ،لعامل أثناء عمله في مصنع أو شركة ونحوهال دثتحلتي صابة ال ا -

 .الضرر الذي لحق بالعاملي هذا ا المتسببة فهنلأ ؛فإنها ضامنة ،جهة العملأو إهمال من 

 صيرقتث منها ديح ولم ،ةمز للا ت احتياطاءات والا لجراكافة اتخذت قد اجهة العمل  إذا كانت -

ارأنها  (.الجمادات )الآلات (لأن الأصل في فعل )إصابات ؛ن تضمفإنها لا ،إهمال وأ  .جُب 

 ،وغيرها لاتكالآ ،بارعجماء جهو أن فعل القد قررت أصلا ثابتا و محة س ال من شريعة السلا إ -

 .رهغي عن خطأ ل أحدئس يُ ا لا يد له فيه، كما لا ل أحد عمئس ولا يُ 

ته قبل ل وحمايلضمان سلامة العام ؛ياتوالاحتياط ءات راجة ال افلعمل باتخاذ ك اأرباب يلتزم  -

 .السلامي امة في الفقهعد القواعاله تما قرر  ، وهووالصابة حدوث الضرر 

نه سبحا، فقد جعل الله والصابات ن ضد كافة المخاطرضمان كل مواط  الدولة من واجبات -

 .نياء عامةالأغ أموال يفحقا معلوما  للعجزةالى عتو 

 ،هلأجله أو تيجة لل أو نل بسبب العمء الذي يُصيب العامعيال ا وأ رضالم :هو عجز المؤقتال -

 .ةزمني ةالعمل مد نفيُقعده ع

  مصابللأنه ليس هاء فقال هور جميرى  -
ً
حالة في  العملكسب فاته من ما عخاصا  تعويضا
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 .واحد لحم وفي ،ةحداو يضين في جناية و  يستساغ الجمع بين تعلالأنه  ؛العجز المؤقت

حقه من ابل ما يلمقجسمه  تضرر فيلمالي الذي يأخذه المي تصنيف البدل افماء العلاختلف  -

مل وجبرٌ تعويض للعالعمل؟ أم هو حب ااى صبيل العقوبة الواقعة علق هو من، فهل ضرر 

 بته؟ان إصعله 

 مل العالا يستحق  -
ً
قاية ئل الو ل وساماتقصير في استعت إصابته ناتجة عن ا كانإذ ،تعويضا

 .لعملالتي وفرّها صاحب ا

وعليه  دية،ر واقعة ما؛ لأن الضر أالخط دي أولواقع بالتعر الضرر اجي ويضلتعالقصد من ا -

 . زيادة أو نقصانن دو  ،أساس تغطية ما وقع فعلا على ان يكون التعويض مقدر فيجب أ

أو دفعه  ،دير التعويضتقوقت  تأخيرفي ور في تقدير التعويض، للأضرار المحتملة تأثي -

 .هائيايستقر الأمر ن إلى حين، للمصاب

 .نيه المصاباعالذي يلم لك الأذ، وكإنسان جسميل من لا يجوز إهدار دم يس الراجح أنه  -

، ولم ملناس اليو نيها اما يعااهظة كلعلاج البكاليف امن ت ايعانو لم  لماض ين امالفقهاء في الز إن  -

 .عليها اليوملصورة التي با اشائعلم يكن أو ، ذلكيعايشوا 

 .واءلدا بيب وثمنجرة الطأك  ،جعلا ال علىما أنفقه ب عرة تعويض المصاضرو الراجح  -

ه، لمعرفة مقدار العيب فية ش يء، أو قيم رلتقدي ماإرة؛ بالخلأهل  كثيرةئل مسايحيل الفقهاء  -

بالخبراء في  الاستعانة، ومن ذلك لمقومينأو ا ،لبصرأهل اأو ة، عرفالم هلبأمونهم يس وهم 

 . العملعن إصابة  تقدير التعويض
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